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ضد تركیا )Juhnke(. یونكا
 2008ماي  13
، المدرج )Parti des Travailleurs du Kurdistan –حزب العمال الكردستاني ح.ع.ك.(الإشتباه في إنتمائھا إلى بعد 

و حكم علیھا بالسجن لمدّة  ة، ثمّ إدانتھا بالتھم الموجّھة إلیھایعدّ مال توقیفضمن قائمة الجماعات المسلحّة غیر القانونیة، تمّ 
لسوء المعاملة خلال  وصخصالبوجھ ا بتعرّضھ المعنیة أمام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسانزعمت  سنة. 15

 لفحص لأمراض النساء.المجبر إحتجازھا، و بالخضوع 
بأنّ  المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسانة بخصوص تعرّضھا لسوء المعاملة، أقرّت یدّعمالأدلةّ المثبتة لإدّعات ال في غیاب

بخصوص خضوعھا بالقوة لفحص المدّعیة اء . فیما یخصّ إدّعلثبوتھ بدون أساسنظرا مرفوض  طلبھذا الجانب من ال
و أالمعاملات غیر الإنسانیة (منع  3المادة  إنتھاكعدم عدام الأدلةّ و خلصت إلى إنإلى المحكمة  أشارتمراض النساء، لأ

 و بعد رفضھا الأولي، المدّعیةبأنّ لكنھ تبینّ للمحكمة  في ھذا المجال. نسانالإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإالمھینة) من 
على ھذا الفحص. و نظرا للوضعیة الحرجة التي یتواجد فیھا موافقة في الأخیر على الت نعتققد إ ،النساءمراض لألفحص 

مة الضغوطات الممارسة علیھا إلى المعنیة لم تستطع مقاو أنّ  لعقیھ أي موقوف في تلك الظروف، إعتبرت المحكمة بأنّ 
(الحق في إحترام الحیاة الخاصة) من  8، و لھذا السبب قرّرت المحكمة دراسة ھذه المسألة من باب المادة آخر لحظة

التي أخضعت لھ المدّعیة من غیر ثبوت موافقتھا الحرّة و الواضحة لم الإتفاقیة. بعد ملاحظة أن الفحص في أمراض النساء 
لھذا،  من الإتفاقیة. 8لمادة ا إنتھاك بثبوتجا قانونیا" و "ضروریا في مجتمع دیموقراطي"، خلصت المحكمة یكن "مبرم

بصفة تقدیریة من طرف السلطات لحمایتھا من  ذالنساء كان نتیجة إجراء إتخمراض لأإتضّح خصوصا أنّ الفحص 
ھذا الحرص على  عتقلت المدّعیة و قامت بإحتجازھا.التي إ أفراد قوات الأمنالإتھامات الكاذبة بالإعتداء الجنسي ضد 

حمایة الموظفّین المعنیین لا یمكن أن یبرّر لجوء السلطات إلى محاولة إقناع المعنیةّ بالموافقة على إیذاء بھذه الخصوصیة و 
 تعرّضھا لإعتداء جنسي.من الشدة على سلامتھا الجسدیة، خاصّة أنّ المعنیةّ لم تشتكي 

 الطردمعاملة في حالة مخاطر سوء ال

 جرائم الشرف و سوء المعاملة من طرف العائلة
)14499/09وید (رقم و آخرون ضد السّ  .أ.أ

 2012جوان  28
وید و ینتظرون تنفیذ مرسوم الطّرد، مضمونھا یقطنون في السّ ھذه القضیة كانت تعني رعایا یمنیین (أم مع خمسة أطفالھا)، 

طر حقیقي بأن یكونوا ضحایا لجریمة شرف، نظرا لعصیانھم لخأنھّ في حالة إرجاعھم إلى الیمن، كانوا معرّضین 
ا من الإطار أنّ المشاكل العائلیة للمدّعین تعتبر أساس ویدیةالمحاكم السّ  رأتللزوج/الأب و مغادرتھم الیمن دون إذنھ. 

 الشخصي و لھا علاقة بمشاكل ذات طابع مالي أكثر من علاقتھا بقضایا الشرف.

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=002-2202
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-111644
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عرّضون لخطر حقیقي للموت أو المعاملة تأسبابا جدّیة للتأكد من أنّ المدّعین سیالقضیة ھ لا توجد في ھذه أنّ  ةالمحكم رأت
إنتھاكا  یعدّ  نلالذي یعنیھم  الترحیلتنفیذ إجراء لك أنّ بذ خلصتغیر الإنسانیة أو المھینة في حال أرجاعھم إلى الیمن، و 

 و المھینة) من الإتفاقیة.أ(منع المعاملات غیر الإنسانیة  3أو المادة (الحق في الحیاة)  2للمادة 

)34648/14ضد فرنسا (رقم  ..در
 2016جوان  16

كلّ أنواع قضیة كانت تعني عملیة ترحیل المدّعیة نحو بلدھا الأصلي، غینیا. المعنیة متزوّجة من مسیحي، عانت من ھذه ال
 إلىترحیلھا بصفة خاصّة أن تنفیذ إجراء زعمت الأعمال الإنتقامیة العنیفة من طرف أبیھا و إخوتھا المسلمین. المدّعیة 

 .و المھینة) من الإتفاقیةأ(منع المعاملات غیر الإنسانیة  3ة غینیا سیعرّضھا لخطر معاملات مخالفة للماد
و المھینة) من أ(منع المعاملات غیر الإنسانیة  3 إنتھاكا للمادة عدّ سیفرنسا للمدّعیة نعو غینیا   طرد أنّ  ةالمحكم خلصت

بصفة  ةالمحكمنص. لاحظت ا الذمعاملات مخالفة لھالتعرّض لي تواجھھ المدّعیة من ذالالإتفاقیة نظرا للخطر الجدّي 
ي تدّعیھ المدّعیة واقعیا، و أن المعاملات ذال ن في طبیعتھا ما یجعل الخطرتتضمّ المدّعیة الوثائق التي قدّمتھا  أنّ خاصّة 

، و في روایة من جھة أخرى عرض لھا مستمدّة من تصرّفات أفراد عائلتھا.التي كانت تخشى التّ  3المحظورة في المادة 
، یظھر أنّ أفراد العائلة یتوفرّون على وسائل تمكّنھم من المجال اك الحكومة الفرنسیة فیھا في ھذتي لم تشكّ المدّعیة ال

خطر . في الأخیر، إعتبرت المحكمة أنھ من غیر المحتمل أن اكرينالعثور على المعنیة، حتى لو إستقرّت خارج كو
 .ر الوقتمع مرو تضاءلی، قد عرض لسوء المعاملة في ھذه القضیةالتّ 

 الإقصاء الإجتماعي 
)23505/09ن. ضد السوید (رقم 

 2010جویلیة  20
من ة أفغانیة، كانت تربطھا علاقة خارج الزواج مع رجل في السوید. كانت معرّضة حسب أقوالھا، للأقصاء رعیالمدّعیة 

 تمّ ترحیلھا إلى أفغانستان. طلبات لجوئھا لم تقبل. إنحتىّ الموت  أو تواجھ السجن لمدة طویلة أن المجتمع أو
(منع المعاملات غیر الإنسانیة أو المھینة)  3 إنتھاكا للمادة عدّ سی أفغانستانبإتجّاه  السوید للمدّعیة  طرد أنّ  ةالمحكم رأت

حال ما إتضّح  سوء المعاملة فيلخطر  ةخاصّ  بصفة معرّضات في أفغانستان ة بأنّ النساءمن الإتفاقیة. و قد تبینّ للمحكم
أن  بسھولة أنھن لا یتقیدّن بدورھن وفقا للمجتمع، للتقالید، أو للنظام القضائي. بمجرّد أن المدّعیة عاشت في السوید یمكن

قد یؤدي إلى عواقب وخیمة عیش مع زوجھا،  ترید الرغبتھا في الطلاق أو بالأحرى أنھا لا سلوك غیر مقبول.ھذا كیعتبر 
یجبر النساء على تلبیة المطالب  2009و یشكل خطرا على حیاتھا. القانون الشیعي للأحوال الشخصیة المؤرخ في أفریل 

من النساء في  %80ما یقارب  فإنالجنسیة لأزواجھن و على عدم مغادرة البیت دون إذن. حسب بعض التقاریر، 
المتواجدات دون  تواجھ النسّاء السلطات مشروعا و لا یتابع مرتكبیھ.تعتبره  بینماھنّ ضحایا العنف المنزلي، تان أفغانس

بصفة دائمة، ما یمنعھن من عیش حیاة شخصیة و مھنیة، و یعرّضھن للإقصاء من دا ھامة ومرافقة أو حمایة "وليّ" ذكر قی
طیع النسوة العیش دون حمایة رجل من عائلتھن. فیما یخص الظروف الخاصة المجتمع. و بكل بساطة، فإنھ غالبا ما لا تست

ضاف إلیھا تبھذه القضیة، كان ھناك أسباب وجیھة تدعو إلى الإعتقاد أن طرد المعنیةّ إلى أفغانستان یعرّضھا لأخطار جمّة 
من  3ا  ما یندرج في إطار المادة من طرف زوجھا، و عائلتھ، و عائلتھا ھي، و المجتمع الأفغاني، و ھذأعمال إنتقامیة 

 الإتفاقیة.

)49341/10وید (رقم و.ه. ضد السّ 
 (الغرفة الكبرى) 2015أفریل  8

معرّضة أنھا  تزعمق الذي واجھتھ طالبة لجوء، كانت المعنیة وید إلى العراخطر الطرد من السّ ب تتعلقّھذه القضیة كانت 
لخطر سوء المعاملة بحكم أنھا تعیش بمفردھا و معتنقة للدیانة المندائیة، و ھي أقلیة عرقیة/دینیة مستضعفة. أكّدت المدّعیة 

طرا جدّیا للتعّرض للمعاملة أنھّ بحكمھا إمرأة مطلقّة و تنتمي إلى أقلیة عرقیة/دینیة صغیرة و مستضعفة، كانت تواجھ خ
بصفة خاصّة أنھ في غیاب الأقارب أو شبكة من الذكور في تزعم غیر الإنسانیة أو المھینة لو تمّ إعادتھا إلى العراق. كانت 

 العراق، كانت معرّضة لخطر الإضطھاد، الإعتداء، الإغتصاب، الإكراه على إعتناق دین آخر أو الزواج القسري.
. كانت تقدیراتھ أنھّ في 2014أكتوبر  15الإقامة بتاریخ  المدّعیة تصریحلمنح قد  الھجرة دیوان أنّ  المحكمة لاحظت 

ظلّ مناخ إنعدام الأمن العام السّائد في بغداد، إضافة إلى أن المدّعیة ھي إمرأة خارج أي شبكة إجتماعیة في العراق و تنتمي 
ا القرار، أوضحت المدّعیة أنھّا لا ترغب في الإبقاء على طلبھا ذالسّوید. تبعا لھإلى أقلیّة دینیة، فإنھّا تحتاج إلى الحمایة في 

أمام المحكمة الأوروبیة. و منھ، إعتبرت المحكمة أنھّ تمّت تسویة النزاع على المستوى الداخلي. و من جھة أخرى لم 
تھا التي قد تستوجب مواصلة دراسة تلاحظ ظروف خاصة تمسّ بإحترام حقوق الإنسان المضمونة بالإتفاقیة و بروتوكولا

 .المحكمة جدولمن  الطلبشطب  ،، إذنیتعینّكان الطلب. 
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 )4601/14.ه. ضد السّوید (رقم ر
 2015سبتمبر  10

 أن تقتل من طرفمن ضة لخطر حقیقي موغادیشو، كانت معرّ  إلىأنھّ لو تمّ طردھا زعمت المدّعیة رعیة صومالیة، 
كما  .أخوالھا لرفضھا زواجا قسریا و فرارھا من الصّومال، أو أن ترغم على الزواج من رجل لا ترید تزوّجھأعمامھا/

أضافت أن الوضع العام للمرأة في الصّومال صعب جدّا، و بالأخصّ تلك اللوّاتي لا یمكنھنّ الإعتماد على دعم أقاربھم 
 ھنّ بذلك أكثر ضعفا. الرجال و

. بدون (منع المعاملات غیر الإنسانیة أو المھینة) من الإتفاقیة 3 یشكل إنتھاكا للمادةلا لمدّعیة ا طرد أنّ  ةالمحكم خلصت
للقضیة  الظروف الخاصةفي  ھأنّ  ةقدّرت المحكمذلك موغادیشو، أن تتجاھل الوضع الصّعب للمرأة في الصّومال، بما في 

ا تمّ ترحیلھا نحو تلك المدینة. بالفعل ذفي حال ما إ 3تتعرّض المدّعیة لخطر حقیقي لمعاملات مخالفة للمادّة المطروحة، لا 
عطي مصداقیة لعدم الإنسجام، و لم ت واضحةفإنّ تصریحاتھا و شكاواھا الخاصة بتجارھبا الشخصیة إمتزجت ببوادر 

ك أدلةّ تدفع إلى الإستنتاج أنھّا ستعود إلى موغادیشو لتعیش لم تكن ھنا للأخطار التي ستتعرّض لھا في حالة عودتھا.
تحت كما أنھا من أخطار على وضعھا. و بالعكس كان یجب إعتبار أن المدّعیة تتمتعّ بدعم أسرتھا  ذلكبمفردھا، بما في 

 ئین و المشرّدین داخلیا.جثبات أنھّا ستعیش في مخیمّ للاالإ. كما لم یتمّ حمایة أقاربھا الرجال

 الأنثویةتشویھ الأعضاء التناسلیة 
 ضد السوید )Collins et Akaziebie. (كولینس و أكازیبي

 )یةقبولمال بشأن(قرار  2007مارس  8

مواجھة خطر تشویھ الأعضاء التناسلیة الأنثویة في حال ترحیلھما  تزعمانتان، أم و إبنتھا، رعیتان نیجیریتان. كانتا المدّعی
السّویدي  دیوان الھجرةرفض (منع المعاملات غیر الإنسانیة أو المھینة) من الإتفاقیة.  3نیجیریا، و ھو إنتھاك للمادة  إلى

یحظره القانون الأنثویة تناسلیة تصریح الإقامة، لسبب أن تشویھ الأعضاء الأو منحھما صفة لاجئات أو جوء، طلباتھما للّ 
 تلكولایات نیجیریة على الأقل. لذلك، لو عادت المدّعیتان إلى واحدة من  ستّ النیجیري. و أن ھذا الحظر معترف بھ في 

قدّمت المدّعیتان طعنا كان دون لا یرجح أن یتمّ إرغامھما على الخضوع لتشویھ الأعضاء التناسلیة الأنثویة. الولایات، 
 أكّدتا فیھ أنّ تنفید التشویھات مازال ساریا رغم القانون القائم و لم یتم أبدا متابعة مرتكبیھ قضائیا أو معاقبتھم. جدوى،

أنھّ لو عادتا إلى نیجیریا نظرا لثبوتھ بدون أساس، و ھذا بتقدیرھا أنّ المدّعیتان لم تبینّا مرفوض  الطلبأقرّت المحكمة أنّ 
لم یكن ھناك جدال في أن إخضاع إمرأة . لیا للخضوع لتشویھ الأعضاء التناسلیة الأنثویةستواجھان خطرا حقیقیا و فع

 .(منع المعاملات غیر الإنسانیة أو المھینة) من الإتفاقیة 3لتشویھ الأعضاء التناسلیة الأنثویة یشكّل معاملة مخالفة للمادة 
لكنّ عدّة خضاع النسّاء لتشویھ الأعضاء التناسلیة الأنثویة. كما لم یكن جدالا أكثر من ذلك أنھّ من العادات في نیجیریا إ

ولایات نیجیریة، من بینھا الولایة الأصلیة للمدّعیتان، قد حظرت تشویھات الأعضاء التناسلیة الأنثویة عن طریق التشریع. 
ولایة مجاورة، أین كان  ، لم تنتقل المدّعیة الأولى خلال فترة حملھا إلى ولایة نیجیریة أخرى أو إلىإضافة إلى ذلك

بإمكانھا الإستفادة من دعم و مساعدة عائلتھا. بل بالعكس، إستطاعت الحصول على الوسائل العملیة و المالیة الضروریة 
م كیف لا یمكنھا ه المعطیات، كان من الصّعب تفھّ ذلك قوّة و إستقلالا ھائلین. على ضوء ھذھاب إلى السّوید، مبرزة بذلل

إحدى الولایات النیجیریة التي في أو ، كانت في ولایتھا الأصلیة، الأعضاء التناسلیة الأنثویة اتتشویھمن حمایة إبنتھا 
 ه الممارسة و/أو یقلّ إنتشارھا.ذیحظر  فیھا القانون ھ

 ضد إیرلندا )iIzevbekha( إیزیفبیخاي.
 (قرار بشأن المقبولیة) 2011ماي  17

نیجیریا، و ھو إنتھاك للمادة  العائلة إلى في حال ترحیلھاتین الآخرتین مواجھة خطر ختان تزعمن  المدّعیة و إبنتاھا كنّ 
دما كان عمرھا سنة البنت الكبرى للمدّعیة توفیّت حسبھا عن (منع المعاملات غیر الإنسانیة أو المھینة) من الإتفاقیة. 3

غادرت العائلة بلادھا نیجیریا بإتجاه  ."الكبیرات"على ید إحدى  مماثللتشویھ ضوعھا واحدة، بعد تعرّضھا لنزیف عقب خ
إیرلندا بعد تعرّضھا لضغوطات من طرف عائلة الأب على أن تخضع البنتان الأصغر لعملیة الختان. تمّ رفض طلب 

 لجوئھن.
أنّ أسبابا قویة تدعوا  على وجھ الخصوص و ھذا بتقدیرھا .نظرا لثبوتھ بدون أساسمرفوض لب أقرّت المحكمة أنّ الط

للتشّكیك في الإدّعاءات حول إزدیاد و وفاة البنت الكبرى للمدّعیة الأولى. من جھة أخرى، كانت العائلة تتمتعّ بوضع 
عالیا و كانت تمارس مھنة حرّة، و یعتبر زوجھا و عائلتھ  . تلقتّ المدّعیة الأولى تعلیمانیجیریاإجتماعي و مادّي متمیزّ في 

ختان بخصوص بناتھم، و لم . لم تقم أبدا لا ھي و لا زوجھا بالتبلیغ للشرطة عن أي مشكلة الإناث من المناھضین لختان
المحكمة  إعتبرتا ذلھتطلب المساعدة أو تحاول الرّحیل إلى شمال نیجیریا، إین تقلّ نسبة ختان الإناث، إلى حدّ الندرة. و 

 أنّ بإمكان المدّعیة  و زوجھا ضمان حمایة بنتیھما من الختان لو تمّ ترحیل العائلة إلى نیجیریا.
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 ضد النمّسا) Omeredo(أومیریدو. 
 لیة)(قرار بشأن المقبو 2011سبتمبر  20

. كانت أختھا قد توفیّت ختان الإناثلتنجوا من تھدیدات  2003، و ھربت من نیجیریا في 1973في عام  المدّعیةولدت 
. كانت معرّضة حسب أقوالھا، لخطر الموت على أیدي سكان قریتھا إن رفضت الخضوع لتلك جراء تشویھ مماثل ،من قبل

  طلب لجوئھا. بلالممارسة و نصحتھا أمھا أن ترضخ للأمر. لم یق
  بالغا أو صغیرا أي كان،جدال في أن إخضاع  لم یكن ھناك .نظرا لثبوتھ بدون أساسمرفوض أقرّت المحكمة أنّ الطلب 

(منع المعاملات غیر الإنسانیة أو المھینة) من الإتفاقیة.  3للمادة معاملة مخالفة  یشكّل لتشویھ الأعضاء التناسلیة الأنثویة
لتشویھ الأعضاء خوف المدّعیة من أن تجبر على الخضوع أنّ لطات الداخلیة السّ  اعتبارت أنھّ مع لكن المحكمة أوضح

كان یتعیّن  ھذاي تلك المعاملة و ھي في بلدھا. لمبرّر، لكنّ المحكمة إعتبرت أیضا أنّ بإمكان المعنیة تفاد التناسلیة الأنثویة
اطة، قدّرت المحكمة أنّ ھناك تكوین المعنیة و تجربتھا المھنیة كخیّ دراسة الوضع الشخصي للمدّعیة في نیجیریا.  نظرا ل

 أسبابا تدعوا  للإعتقاد أنھ بإمكانھا العیش في نیجیریا دون الإعتماد على دعم عائلتھا. 

 ضد بلجیكا) Sow(. صوو

  2016جانفي  19
تمّ إعادتھا إلى بلدھا الأصلي، غینیا، ومن كونھا لم تمنح الفرصة  اذإ یة من خطر إعادة ختانھا في حال ماإشتكت المدّع

 عاءاتھا.دّ إلنظر في حتىّ یتم ا للإنتصافالفعلیة 
دّعیة ، في حال إعادة الم(منع المعاملات غیر الإنسانیة أو المھینة) من الإتفاقیة 3لمادة ل اإنتھاك أنھّ لیسالمحكمة  خلصت

تمّ إعادتھا إلى غینیا.  إذا عادة ختانھا في حال ماثبت أنھّا تواجھ خطرا حقیقیا لإإلى بلدھا الأصلي، معتبرة أنّ المعنیة لم ت
 .3 لمادةا إضافة إلى ،) من الإتفاقیةالحق في إنتصاف فعال( 13لمادة ل اإنتھاك أنھّ لیس ھناك خلصتكما 

 ضد بلجیكا) Bangura(. بانغورا
 شطب من الجدول) –(قرار  2016جوان  14

ا ذفي حال ما إلتشویھ الأعضاء التناسلیة الأنثویة مواجھتھ بالتعرّض المدّعیة  زعمتالتي  خطربال تتعلقھذه القضیة كانت 
 تمّ إعادتھا إلى بلدھا الأصلي، سیرالیون.

، و قد تحصّلت علیھ في إطار 2016بصفة خاصّة أن المدّعیة إستفادت من تصریح الإقامة منذ جانفي  مةالمحك لاحظت
إلى سیرالیون، لا في الحاضر و لا لفترة زمنیة طلب جمع شمل الأسرة مع زوجھا، و لھذا لم تكن تواجھ خطر الطرد 

قرّرت شطب  و (الشّطب) من الإتفاقیة 37للمادة  ، طبقامعتبرة. قدّرت المحكمة أنّ مواصلة دراسة الطلّب غیر مبرّر
 .القضیة من جدولھا

 للإتجّار بالبشر أو أن تكون ضحیة لإعادة الإتجّار التعرّضخطر 
 )49113/09. ضد المملكة المتحّدة (رقم ل.ر
 (قرار الشطب) 2011جوان  14

، قام رعیة ألباني بتنظیمھ، كما أرغمھا على الدّعارة من إیطالیا إلى المملكة المتحّدة تھریبقالت المدّعیة أنھّا كانت ضحیة 
المملكة  إعادتھا من. أكّدت أنّ ذكر إسمھالتي تجنیھا. ھربت لتعیش في ملجأ لم ی كلّ الأموال ذفي ملھى لیلي و كان یأخ

(منع المعاملات غیر الإنسانیة أو  3 ،(الحق في الحیاة) 2اد وللمسیعرّضھا لخطر معاملات مخالفة  المتحّدة إلى ألبانیا
 .)  من الإتفاقیةالعائلیة الخصوصیة و الحیاة (الحق في 8و ) منع الرّق و العمل القسري( 4، المھینة)

، نظرا لأنّ المدّعیة و إبنتھا قد منحتا (الشطب) من الإتفاقیة 37، تطبیقا للمادة القضیة من جدولھا شطببالمحكمة  أقرّت
خطر الطّرد إلى ألبانیا. كما إلتزمت الحكومة البریطانیة بدفع مبلغ مالي  نو أنھما لا تواجھا المملكة المتحّدةصفة لاجئ في 

 للمعنیةّ بحساب تكالیفھا و نفقاتھا.

 )7196/10. ضد فرنسا (رقم ف.ف
 (قرار بشأن المقبولیة) 2011نوفمبر  29

ا تمّ طردھا إلى ذالمدّعیة أنھّ في حال ما إت زعمھذه القضیة كانت تعني عملیة ترحیل المدّعیة نحو بلدھا الأصلي، نیجیریا. 
، و لن القائمین علیھامنھا و ستعرّض لأعمال إنتقامیة من  نیجیریا، ستواجھ خطر ضمّھا إلى شبكة الدّعارة التي ھربت

 جار.تتمكّن السلطات النیجیریة من حمایتھا. قدّرت المدّعیة أن فرنسا كانت ملزمة بعدم طرد الضحایا المحتملین للإتّ 
واعیة بأھمیة ظاھرة الإتجّار بالنساء النیجیریات في فرنسا و  .نظرا لثبوتھ بدون أساسمرفوض أقرّت المحكمة أنّ الطلب 

على وجھ  رأتالصعوبات التي یجدھا الضحایا في التقرّب من السّلطات من أجل ضمان حمایتھم، غیر أنّ المحكمة 
علم أو ثبات أنّ سلطات الشّرطة كانت على یة لم تكن كافیة في مضمونھا لإمدّعأن الادلةّ المقدّمة من طرف ال الخصوص
أمّا فیما یخصّ خطر إعادة ضمّ المدّعیة  للإتجّار بالبشر، حینما قرّرت إبعادھا.أن تعلم أنّ المدّعیة ضحیة شبكة  كان علیھا

4 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=002-378
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160213
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164997
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=887163&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-108003


العنف ضد المرأة –بطاقة موضوعیة   
 
 
 

 

 

 وحدة الصحافة    

نیجیري في میدان الوقایة من الدَّعارة و محاربة إلى شبكة الدّعارة في نیجیریا، أشارت المحكمة أنھّ حتىّ لو كان التشریع ال
 غیر كامل، لكنھّ أظھر تقدّما ھائلا، و یحتمل أنّ المدّعیة ستستفید من المساعدة عند عودتھا. الشبكات

 .2201 مارس 27قرار بشأن المقبولیة  بتاریخ ، ضد فرنسا )aIdemugi( إیدیموجیا : أنظر أیضا 
 

 )20685/11. ضد المملكة المتحّدة (رقم ف.أ
 (قرار بشأن المقبولیة) 2013سبتمبر  10

و أنھّا أجبرت على ممارسة الدّعارة. كانت تشتتكي المملكة المتحّدة ضحیة إتجّار إلى أنھاّ تزعم المدّعیة رعیةّ غانیة، كانت 
بصفة خاصّة أنّ طردھا إلى غانا سیعرّضھا لخطر الوقوع في أیدي المتاجرین الأوائل أو في أیدي متاجرین آخرین. كما 

ان عانت منھما، ذبالبشر و الإستغلال الجنسي الّ  الإتجّارمن جرّاء  المملكة المتحّدةإصابتھا بفیروس الإیدز في تزعم كانت 
 لسماح لھا بالبقاء في البلد من أجل تلقيّ العلاج الطبّي اللازم.بافكان على السّلطات البریطانیة إلتزاما إیجابیا 

 سانیة أو(منع المعاملات غیر الإن 3المادة من باب مرفوضة  دّعاءات المقدّمة من طرف المدّعیةالإالمحكمة أنّ إعتبرت 
 المدّعیةأنھّ كان بإمكان  على وجھ الخصوص . لكنھّا لاحظت(منع الرّق و العمل القسري) من الإتفّاقیة 4المھینة) و المادة 

 المدّعیةھا. بما أنھّا لم تلتمس الإدن بالإستئناف من المحكمة العلیا، فإنّ إدّعاءاتأمام المحكمة العلیا للنظر في  تقدیم إستئناف
 .) من الإتفّاقیةالمقبولیة شروط( 35المادة ي متطلبّات لم تستوف

 )13950/12.و. ضد المملكة المتحّدة (رقم و.ج
 (قرار الشطب) 2014فیفري  18

أنّ طردھا إلى نیجیریا سیعرّضھا لخطر حقیقي من  تزعم ار بالبشر، وأنھاّ ضحیة إتجّ تدّعي المدّعیة رعیةّ نیجیریة، كانت
 أن تكون ضحیة للإتجّار مرّة أخرى.

أنّ المدّعیة قد إستفادت  إلى ةشیر، م(الشطب) من الإتفاقیة 37، تطبیقا للمادة القضیة من جدولھا شطببالمحكمة  أقرّت
أنھّا لم تعد تواجھ خطر الطّرد. كما إعترفت ا فذو ل المتّحدةالمملكة من صفة لاجئ و تصریح الإقامة لفترة محدودة ب

 ضحیة إتجّار بالبشر.السّلطات البریطانیة بأنّ المدّعیة كانت 

  1الإتجّار بالبشر
 برص و روسیاقضد ) Rantsev(. رانتسیف

  2014فیفري  18
بعد ذھابھا للعمل ھناك. كان یرى أنّ الشّرطة في قبرص لم تقم  2001في مارس  في قبرص ماتتالمدّعي كان أبا لشابةّ 

معاقبة المسؤولین على موت إبنتھ. كما لا بكل ما في وسعھا لحمایة إبنتھ من الإتجّار بالبشر لمّا كانت على قید الحیاة، و 
، و لم تتخّذ إجراءات لحمایتھا من خطر ى أنّ السّلطات الروسیة لم تحققّ في الإتجّار و في الموت اللاحق لإبنتھكان یر

 الإتجّار بالبشر.
فإنھّ یستلزم  ، شأنھ شأن الرّق،ر و أغراض الإستغلال التي یبتغیھاالإتجّار بالبشنظرا لطبیعة  ھأنّ  إلى أشارت المحكمة

یكلفّ بأعمال شاقةّ. و علیھم بمراقبة شترى و ی سلعةكالكائن البشري المھرّبون یرون الملكیة.  شبیھة بحقّ  اتممارسة سلط
المادة المحكمة أنّ  رأتا، ذغالبا ما تقیدّ تحركاتھم. كما یستعملون ضدّھم العنف و التھّدید. لھ نیذدقیقة لنشاطات الضّحایا ال

قبرص  إخلالإلى  ه القضیةذھفي  خلصت كماا النوع من التھریب. ذر ھتحظ (منع الرّق و العمل القسري) من الإتفّاقیة 4
 ةقانونی ةمونظم یعتمدا البلد لم ذھفي جانبین : الأول ھو أن  من الإتفّاقیة 4المادة التي تفرضھا علیھا  بإلإلتزامات الإیجابیة

ھو أن الشّرطة لم تتخذ اني ات الفناّنین، و الثتأشیرفي  المعمول بھا التھّریب الناجم عن النظام ذو إداریة ملائمة لمكافحة ھ
أنھا قد تكون ضحیة ب تدعوا لشكوك معقولة ا التھریب، مع أن الظروف كانتذأي إجراءات جدّیة لحمایة إبنة المدّعي من ھ

م التحّقیق من طرف روسیا، بسبب عد من الإتفّاقیة 4المادة  كانتھإالمحكمة إلى أنھّ تمّ خلصت . كما ا النوعذھلأفعال من 
ضمّ إبنة المدّعي من طرف المھرّبین، وبالأخصّ عدم إتخّاذ إجراءات من شأنھا تحدید ھویة المجندّین أو في تاریخ و مكان 

 (الحق في الحیاة) 2المادة  كانتھإأنھّ تمّ ه القضیة إلى ذھفي من جھة أخرى، خلصت المحكمة  الوسائل التي یستعملونھا.
 إجراء السّلطات القبرصیة لتحقیق فعّال حول ظروف وفات إبنة المدّعي.، لعدم  برصمن طرف ق الإتفّاقیةمن 

 

  ) 71545/12. ضد الیونان (رقم ل.إ
 2016جانفي  21

ضحیة إتجّار بھا كتمّ الإعتراف ة في الأراضي الیونانیة. ة أرغمت على الدّعارنیجیری شكوى رعیةّھذه القضیة كانت تعني 
الإبلاغ عن وضعھا  ذإضظرّت للإنتظار حوالي تسعة أشھر منالمعنیةّ  غیر أنّ من أجل الإستغلال الجنسي،  بالبشر

 . أنظر أیضا البطاقة الموضوعیة  "الإتجار بالبشر"  1
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 اتھا الإیجابیةإخلال الدولة الیونانیة بإلتزامكانت تركّز خاصّة على أنّ . الصّفة بتلكللسّلطات حتىّ تعترف لھا العدالة 
 شكّل إنتھاكا لأحكامھا. (منع الرّق و العمل القسري) من الإتفّاقیة 4المادة بموجب 
خاصّة أن . رأت المحكمة بصفة من الإتفّاقیة(منع الرّق و العمل القسري)  4المادة  كانتھإالمحكمة إلى أنھّ تمّ خلصت 

. كما لاحظت فیما یخصّ الإجراءات الإداریة و ا من أوجھ القصورعددنجاعة التحّقیق الأولي و النظر في القضیَّة شابھما 
المحكمة  خلصت.  الدولة الیونانیةالقانونیة عدّة تأخّرات و بعض النقائص من جانب الإلتزامات الإجرائیة التي على عاتق 

رأت أنّ مدّة الإجراء محلّ  ذ، إمن الإتفّاقیة) الحق في محاكمة عادلة ضمن أجل معقول( 1-6المادة  كانتھإأنھّ تمّ أیضا 
معقول". في الأخیر، خلصت المحكمة الجل الأالنزاع كانت مفرطة بالنسّبة للإختصاص القضائي، و لم تستجب لمطلب "

بسبب إنعدام إستئناف في القانون الداخلي كان سیمكّن ، من الإتفّاقیة) الحق في إنتصاف فعال( 13المادة  كانتھإأنھّ تمّ 
 الحصول على إقرار حقھّا في أن یتمّ النظر في قضیتّھا في أجل معقول.المدّعیة من 

  ) 58216/12. و آخرون ضد النمّسا (رقم ج
 2017جانفي  17

ول إدّعاءات بالإتجّار بالبشر. المدّعیتان، رعیتّان ھذه القضیة كانت تعني التحّقیق الذّي أجرتھ السّلطات النمّساویة ح
أنّ أرباب عملھما أخذا جوازا زعمتا أو كجلیسات،  ، ذھبتا للعمل في الإمارات العربیة المتحّدة كخادمات منزلیتانفیلیبین

ت المعنیتّان من الفرار فیھا إلى فیینا. تمكّن ھماارافقتسفرھما و إستغلاّھما، كما واصلا معاملتمھا كذلك خلال رحلة قصیرة 
إعتبرت السّلطات أنھا غیر مختصّة لمعرفة في فیینا ضدّ أرباب عملھما. بتقدیم شكوى جنائیة بعد ذلك في فیینا. قامتا 

مخالفات مرتكبة في الخارج، و حفظت الشكوى بدون متابعة فیما یخصّ ما جرى في النمّسا. أكّدت المدّعیتان أنھما كانتا 
، و أنّ السّلطات النمّساویة لم تجري تحقیقا فعّالا و شاملا حول إدّعاءاتھم في ھذا قسري و للإتجّار بالبشرضحایا للعمل ال

أنّ ما حدث لھما في النمّسا لا یمكن إعتباره بمعزل عن غیره و أنّ السّلطات  الأمر. كانتا تدّعیان على وجھ الخصوص
 تحققّ أیضا فیما جرى في الخارج.النمّساویة كانت مجبرة بحكم القانون الدّولي أن 

ن) للإتجّار بالبشر، ین (محتملتیالسّلطات النمّساویة إمتثلت لإلتزاماتھا بحمایة المدّعیتین بصفتھما ضحیتّ ن المحكمة أرأت 
(منع المعاملات غیر  3المادة  إنتھاكلم یتمّ و  (منع العمل القسري) 4المادة  إنتھاك لم یتمّ إلى أنھّ  خلصتوعلیھ 

بصفة خاصّة أنّ الإتفّاقیة لا تجبر النمّسا على التحّقیق في توظیف المدّعیتین في لاحظت الإنسانیة أو المھینة) من الإتفّاقیة. 
من الإتفّاقیة لا تفرض  4الفیلیبین و لا على إدّعاءاتھما بأنّھ تمّ إستغلالھما في الإمارات العربیة المتحّدة، حیث أنّ المادة 

المرتكب في الخارج. أمّا فیما یخصّ ما جرى في لإتجّار بالبشر مة إختصاص قضائي عالمي في مجال اعلى الدّول إقا
النمّسا، خلصت المحكمة أنھّ في ظروف القضیة، إتخّذت السّلطات جمیع الإجراءات التي یمكن توقعّھا منھا بصورة 

لمدّعیتین من طرف أعوان شرطة كوّنوا ستماع لمعقولة. بمساندة منظمة غیر حكومیة مدعّمة من طرف الدّولة، تمّ الإ
لتسویة إقامتھما في النمّسا. كان یمنع إفشاء معلوماتھما  خصّیصا في ذلك، و إستفادتا من تصاریح بالإقامة و العمل

ا، و الشّخصیة، ضمانا لحمایتھما. من جھة أخرى، كان التحّقیق المجرى حول إدّعاءاتھما الخاصّة بإقامتھما في فیینا كافی
بناءا على وقائع القضیةّ و الأدلةّ المتوفرّة، كان تقییم السّلطات معقولا. لو تمّ إتخّاذ إجراءات أخرى في ھذه القضیة، مثل 

فیما یخصّ المزاعم الموجّھة ضدّھم، لم یكن لتلك الإجراءات أي إحتمال معقول للنجّاح :  مواجھة أرباب عمل المدّعیتین
و من جھة أخرى لأنّ لمساعدة القانونیة المتبادلة بین النمّسا و الإمارات العربیة المتحّدة من جھة، لأنھّ لیس ھناك إتفّاق ا

 قد غادروا البلد منذ فترة طویلة. االمدّعیتین لم تتقدّما إلى الشرطة  إلاّ بعد حوالي سنة من الوقائع، وكان أرباب عملھم

  الإغتصاب و الإعتداء الجنسي

  ) 8978/80ضد ھولندا(رقم ) X et Y(. س و ع
  1985مارس  26

أین كانت تقطن، وھذا بعد یوم من عید میلادھا  تمّ إغتصاب شابةّ معاقة ذھنیا في ملجأ للأطفال المصابین بالعاھات الذھنیة
دّ السّن الأدنى للموافقة على العلاقات الجنسیة في ھولندا) من طرف قریب للشخص المكلفّ سنة یع 16السادس عشر (

بالسّھر علیھا. صدمت الشابة الصغیرة من جراء تلك التجّربة و لم تتمكّن من الإمضاء على شكوى رسمیة، نظرا لحالتھا 
واھا بنفسھا. دّ الفاعل، لأنّ على الضّحیة تقدیم شكلم تتخّذ أي إجراءات ض النفسیة. قام أبوھا بالإمضاء عوض عنھا، لكنھّ

 ثغرة في القانون. یمثلّ ذلكإعترفت المحاكم أنّ 
(الحق في الخصوصیة و الحیاة العائلیة)  من الإتفاقیة ھو في الأساس حمایة الفرد  8المحكمة أن الھدف من المادة ذكّرت 

ي بحثّ الدّولة على تفادي تدخّلات مماثلة :  ھذا الإلتزام السّلبي نوع ما، التدّخل التعّسفي للسّلطات العامة، لكنھّ لا یكتفمن 
إلتزامات إیجابیة تنطوي في الإحترام الفعلي للخصوصیة و الحیاة العائلیة. إعتبرت المحكمة في ھذه القضیة قد یضاف إلیھ 

لھا. كان للأمر علاقة بالقیم  ة ضحیةفي أضرار مثل الذي كانت المعنیّ  أنّ الحمایة بموجب القانون المدني غیر كافیة
 الأساسیة و الجوانب الرّئیسیة للخصوصیة، و التشریع الجنائي وحده الذي یوفرّ الوقایة الناجعة الضّروریة في ھذا المجال.

ضّرر في المحكمة أن قانون العقوبات الھولندي لم یضمن حمایة جدّیة و فعلیة للمعنیةّ، و أقرّت بالنظر إلى طبیعة اللاحظت 
 من الإتفاقیة. 8إنتھاك للمادة القضیة، أن المعنیةّ كانت ضحیةّ 
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  تركیاضد ) Aydin(. أیدین
  1997 سبتمبر 25

الأحداث) تمّ توقیفھا بدون سبب و وضعت  سنة وقت وقوع 17المدّعیة شابة تركیة صغیرة من أصل كردي (كان عمرھا 
و ضربت و جرّدت من ثیابھا بالقوّة و وضعت في قید الإحتجاز مع فردین آخرین من أسرتھا. تمّ إغماض عینیھا بعصبة 

عجلة سیاّرة و رشّت بالماء البارد بقوّة، ثمّ إغتصبت من طرف عضو من قوات الأمن، لیتمّ ضربھا من جدید لمدّة ساعة 
ا من طرف عدّة أشخاص. أجري لھا لاحقا فحص طبيّ من طرف طبیب لم یسبق لھ التعّامل مع حالة إغتصاب من تقریب
، تمّ خلالھ ملاحظة أنّ غشاء بكارتھا ممزّق و أن الجوانب الدّاخلیة لأفخاذ المدّعیة مغطّاة بالكدمات. كما كانت المدّعیة قبل

رھیب و مضایقة من طرف السّلطات حتىّ ترغمھم على سحب شكواھم تعرضت ھي و أسرتھا إلى إجراءات تتزعم أنھّا 
 المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان.أمام 

كشكل خطیر و شنیع  ةخاصّ  بصفةأشارت المحكمة إلى أنّ إغتصاب فرد محتجز من طرف موظّف حكومي، یجب إعتباره 
في إستغلال ضعف ضحیَّتھ و ھشاشتھا. من جھة أخرى،  یجدھا المعتدي، بالنظّر إلى السّھولة التي المعاملة سوء من أشكال

لم یكن  تبقى لدى ضحیةّ الإغتصاب إصابات نفسیة عمیقة، لا تتلاشى بسرعة مثل أشكال العنف الجسدي و العقلي الأخرى.
لھذا، خلصت  وممكنا ألاّ تولدّ ھذه التجّربة عند المدّعیة إحساسا بالإھانة و الإغتصاب من الجانبین الجسدي و العاطفي. 

المحكمة أنّ جمیع أشكال العنف الجسدي و العقلي المرتكبة في حقّ المدّعیة خلال إحتجازھا، بما فیھا الإغتصاب، الذي 
(منع التعذیب و المعاملات غیر الإنسانیة أو  3لمادة ل إنتھاكیتسّم بطابع القساوة الشّدیدة، كانت تشكّل تعذیبا، و ھي 

المرتكب خلال الإحتجاز من الإغتصاب إدّعاء  حولمعمّق و فعّال تحقیق من أجل من جھة أخرى،  المھینة) من الإتفّاقیة.
طرف موظّف حكومي، یجب فحص الضّحیة، مع كلّ الإعتبارات اللازمة، من طرف أطباّء مؤھلّین ذوي كفاءات معینّة 

. لكنّ الحال لم یكن كذلك، و ھو ما أسفر عن ثغرات في التحّقیق، و حال دون حصول المدّعیة على في ھذا المیدان
 (الحق في إنتصاف فعال) من الإتفّاقیة. 13للمادة  إنتھاكتعویض، و ھو 

  ) 39272/98ضد بلغاریا (رقم  .م. س
  2003دیسمبر  4

بكت لمّا كان عمرھا أربع عشرة سنة (سن الرّشد الجنسي في بلغاریا) تعرّضت المدّعیة للإغتصاب من طرف رجلین؛ 
لم یمكن أنّ غشاء بكارتھا ممزّق. لكنھّ  عندئذو بعده، ثمّ رافقتھا أمھا لاحقا إلى المستشفى. لاحظ الأطباّء خلال الإغتصاب 

 المرتكبین. ةتابعمّ ملم ی والإثبات أنھّا قاومت الإغتصاب أو طلبت المساعدة، 
(الحق في الخصوصیة و الحیاة العائلیة)   8المادة و (منع المعاملات المھینة)  3أنھّ تمّ إنتھاك المادة خلصت المحكمة 

عتبار إنعدام الرّضا بمثابة المعیار الأساسي لإثبات التوجّھ السّائد ھو إ أنّ بصفة خاصّة من الإتفاقیة. أشارت المحكمة 
حدوث إغتصاب أو إعتداء جنسي. لكن كثیرا ما لا تتمكّن ضحایا إعتداء جنسي من  المقاومة، و بالأخصّ الشّابات 

 ) أو خوفا من التعرّض لأعمال عنف أخرى.أو أن تتنصّل من الإغتصاب الصغیرات، إمّا لأسباب نفسیة (أن تخضع سلبیا
متابعة مرتكبي بقدّرت المحكمة أن التحّقیق حول القضیةّ كان معیبا، مثلھ مثل القانون البلغاري، مذكّرة أنّ الدّول ملزمة 

 ، حتىّ في غیاب المقاومة الجسدیة للضّحیة.الأفعال الجنسیة المفروضة
 

  ضد روسیا) Maslova et Nalbandov(. نالباندوفماسلوفا و 
  2008جانفي  24

تمّ إستدعاء المدّعیة إلى مركز شرطة حیھّا من أجل إستجوابھا، إعترفت بالإكراه من طرف شرطیین على المشاركة في 
رطیاّن رغمھا على إیقام فعل جنسي عن طریق فمھا. قام الشقام أحد الشرطییّن بتكبیل أصابعھا و ضربھا ثمّ أجریمة قتل. 

بعد ذلك بضربھا في بطنھا عدّة مرّات، إغتصباھا، وضعھا لھا قناعا غازیا فوق وجھا و غلقا فیھ مدخل الھواء حتىّ 
للحمّام، حاولت الإختناق، ثمّ عرّضاھا لصعقات كھربائیة عن طریق أسلاك مثبتّة في أقراط أذنیھا. عندما سمح لھا بالذھاب 

أدلت المدّعیة بعد إحتسائھم الخمر. واصل ثلاثة محققّین إغتصابھا بعد نھایة التحّقیق، قطع عروق معصمیھا. المعنیةّ 
لإغتصاب و التعذیب. تمّ الكشف عن خلایا مھبلیة في واقي ذكري مستعمل وجد في مركز الشرطة، على تعرّضھا لبشكوى 

مسحات، و خلایا مھبلیة من نفس العنصر من خلایا المعنیةّ، تمّ إكتشاف آثار للمني على أنھا  ٪ 99.99و أثبت بإحتمال 
الجیني المضادّ للمدّعیة، كما تمّ إكتشاف آثار للمني على ملابس مختلفة. غیر أنّ محكمة قدّرت أنّ الأدلةّ المجموعة غیر 

متابعات ضدّ المحققّین. إنتھت القضیة بردّ الدّعوى لإنعدام مقبولة، بسبب أنھّ لم یتم إتبّاع الإجراء الخاصّ المطبقّ على ال
 الأدلةّ حول إرتكاب مخالفة.

تؤیدّھا مجموعة أدلةّ بلیغة و لا لبس فیھا. كما ذكّرت أنّ إغتصاب فرد محتجز أنّ روایة أحداث المدّعیة بأشارت المحكمة 
من أشكال سوء المعاملة، بالنظّر إلى السّھولة من طرف موظّف حكومي، یجب إعتباره كشكل خطیر و شنیع بشكل خاصّ 

المحكمة أن أعمال العنف الجسدي المرتكبة على  رأتالتي یجدھا المعتدي في إستغلال ضعف ضحیَّتھ و ھشاشتھا. 
 إنتھاكالتي كانت ضحیةّ لھ، تشكّل أعمال تعذیب، و  -أفعال شنیعة بشكل خاصّ  –المدّعیة، بما فیھا الإغتصاب المتكرّر
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من  3لمادة ا إنتھاك(منع التعذیب و المعاملات غیر الإنسانیة أو المھینة) من الإتفّاقیة. كما خلصت المحكمة إلى  3مادة لل
 ابع غیر الفعّال للتحقیق.الإتفّاقیة في جانبھا المادّي، نظرا للط

  )49669/07ضد بلغاریا (رقم ب.م. 
  2012جانفي  24

أنّ السّلطات البلغاریة أمضت أكثر من خمس عشرة سنة في التحقیّق حول إغتصاب المدّعیة زعمت  في ھذه القضیة،
بعة المعتدین أي وسیلة للتغّلب على تقاعس السلطات في متاتعرّضت لھ لمّا كان عمرھا ثلاث عشرة سنة و أنھّا لم تجد 

 علیھا.
لاحظت المحكمة أن التحّقیق حول شكوى تعرّض المدّعیة للإغتصاب لم یكن فعّالا، رغم أنھّ تمّ إثبات الأحداث و ھویةّ 

 (منع المعاملات غیر الإنسانیة أو المھینة) من الإتفّاقیة في جانبھا الإجرائي. 3لمادة ا إنتھاكالمعتدین ، فخلصت بذلك إلى 

  )53519/07(رقم  جمھوریة مولدافیاضد إ.ج. 
  2012اي م 15

لمّا كان عمرھا أربع عشرة سنة من طرف شخص تعرفھ (رجل كان عمره ثلاث و عشرون  تإغتصب ھازعمت المدّعیة أنّ 
تعیش فیھ جدّتھا، التي غالبا ما كانت تزورھا). كانت تشتكي بصفة خاصّة أن السّلطات لم  سنة و یعیش في نفس الحيّ الدي

 تجري تحقیقا فعّالا في القضیة.
لتزامات الإیجابیة للدّولة في الإ على ةنطویالم المطالب خلصت المحكمة إلى أن التحّقیق المجرى في قضیةّ المدّعیة لم یلبيّ

(منع المعاملات  3لمادة ا إنتھاك و ھول الإغتصاب و الإعتداء الجنسي و معاقبة مرتكبیھا، التحّقیق الجدّي حول كل أشكا
 غیر الإنسانیة أو المھینة) من الإتفّاقیة.

  )00204/03م. و آخرون. ضد إیطالیا و بلغاریا (رقم 
  2012جویلیة  31

المدَّعون من جنسیة بلغاریة و أصلھم غجر، زعموا أنھّ عند وصولھم إلى إیطالیا بحثا عن العمل، تمّ إحتجاز إبنتھم في 
أصلھم غجر، و أرغمت على العمل و السّرقة تحت تھدید السّلاح و أعتدي علیھا جنسیا. كما كان قریة، من طرف أفراد 

 لطات الإیطالیة لم تجري تحقیقا ملائما حول تلك الأحداث.تقدیرھم أن السّ 
نظرا لثبوتھا مرفوضة  من الإتفّاقیة (منع الرّق و العمل القسري) 4المادة  بموجب المدّعین إدّعاءاتأقرّت المحكمة أنّ 

لكنّ المحكمة قدّرت أن  رأت المحكمة أنھّ لم تكن أیة معلومة تسمح بإثبات الوجود المزعوم للإتجّار بالبشر. بدون أساس.
قاصرة وقتھا، الالسّلطات الإیطالیة لم تجري تحقیقا فعّالا حول الإدّعاء المقدّم من طرف المدّعین بخصوص تعرّض إبنتھم، 

(منع المعاملات غیر  3لمادة ا إنتھاكلأعمال إعتداء و إغتصاب متكرّرة في الفیلا التّي إحتجزت فیھا. فخلصت بذلك إلى 
بسبب  3لمادة ا عدم إنتھاكأو المھینة) من الإتفّاقیة في جانبھا الإجرائي. و خلصت المحكمة أخیرا إلى الإنسانیة 

 الإجراءات المتخّذة من طرف السّلطات الإیطالیة لتحریر المدّعیة الأولى.

  )57375/08یا (رقم بولونضد  س. وب. 
  2012 أكتوبر 30

أربع عشرة سنة بعد تعرّضھا  ھي تبلغ من العمر، صارت البنت حاملا و 2008المدَّعیتان بنت و أمّھا. في سنة 
ولى كانت المدّعیتان تشتكیان بصفة خاصّة من إنعدام الإطار القانوني العام الذي كان سیضمن للمدّعیة الأ للإغتصاب.

فرصة إجراء إجھاض في الوقت الملائم و دون عراقیل، وفقا للشّروط التّي تحدّدھا القوانین المعمول بھا، إلى جانب إفشاء 
إیداعھا في بعدم شرعیة قرار سحب حضانة المدّعیة الأولى من أمّھا و انتا تندّدان ما كف القضیةّ. كوالمعلومات حول ظر

 ذلك إلى المستشفى، إذ أكّدتا أنّ ظروف القضیةّ كانت تشكّل معاملة غیر إنسانیة أو مھینة.ملجأ للمراھقین ثمّ نقلھا بعد 
من  ةمكّنموط الرشّ في جانب ال ) من الإتفّاقیةالحق في الخصوصیة و الحیاة العائلیة( 8إنتھاك المادة خلصت المحكمة إلى 

بصفة رأت المحكمة اء المعلومات الشّخصیة للمدّعیتین. في قضیة المدّعیتین، فیما یخصّ إفشإجراء إجھاض بصفة قانونیة، 
إن  حتىّالمدّعیتین تلقیّتا معلومات مغالطة و متناقضة و لم تستفیدا من أي إستشارة طبیّة ھادفة، و لاحظت أنھّ أنّ خاصّة 

بي من إحترام واجباتھ ، لكنّ ذلك لا یمنع الطّاقم الطّ قضیة التمّكن من الإجھاض محلّ مناقشات مكثفّة في بولیونیا كانت
(الحق في الحرّیة و الأمن) من الإتفّاقیة، إذ  1-5إنتھاك المادة كما خلصت المحكمة إلى المھنیة بخصوص السّریة الطبّیةّ. 

والدیھا و منعھا من رأت بصفة خاصّة أنّ إیداع المدّعیة الأولى في ملجأ للمراھقین كان یھدف أساسا إلى عزلھا عن 
قامت السّلطات بمعاملة المدّعیة الأولى بصفة یرثى لھا، و معاناتھا بلغت أدنى حدّ للإختصاص  لأخیر،الإجھاض. في ا

 لتلك الأحكام.إنتھاكا ما یشكّل (منع المعاملات غیر الإنسانیة أو المھینة) من الإتفّاقیة،  3لمادة ابموجب 
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  اإیرلند ضد) O’Keeffe(. أوكیف
 (الغرفة الكبرى) 2014جانفي  28

ھذه القضیة كانت تعني موضوع مسؤولیة الدّولة الإیرلندیة في الإعتداءات الجنسیة المرتكبة على تلمیذة كان عمرھا آنذاك 
)، في National School – رسة وطنیة (المدرسة الوطنیةتسع سنوات، من طرف مدرّس علماني. كان ذلك في مد

الدّولة الإیرلندیة أخفقت في إنشاء منظومة تعلیمیة إبتدائیة قادرة على خاصّ أنّ  بشكل. أكدّت المدّعیة 1973إیرلندا عام 
نوني ملائم للنظّر حمایتھا من الإعتداءات إلى جانب إجراء تحقیق حول مزاعم تعرّضھا لسوء المعاملة أو توفیر مسار قا

في ذلك. كما كانت تشتكي من إستحالة الوصول إلى الإعتراف بإخلال الدّولة بإلتزاماتھا في الحمایة و الحصول على 
 التعّویض في تلك القضیةّ.

بسبب إخلال الدّولة من الإتفّاقیة المعاملات غیر الإنسانیة أو المھینة) منع ( 3إنتھاك المادة خلصت المحكمة إلى 
(الحق في إنتصاف  13إلتزاماتھا في حمایة المدّعیة من الإعتداءات الجنسیة التّي تعرّضت لھا، إلى جانب إنتھاك للمادة ب

بسبب إستحالة المدّعیة الوصول إلى الإعتراف بھذا الإخلال من طرف الولایة القضائیة الوطنیة. كما فعال) من الإتفّاقیة 
من الإتفّاقیة من باب التحّقیق المجرى حول مزاعم المدّعیة بخصوص  3ة إنتھاك الماد عدمخلصت المحكمة إلى 

 الإعتداءات الجنسیة التّي تعرّضت لھا في مدرستھا.

 )24125/06سلوفینیا (رقم  ضدو.س. 
 2014جانفي  23

ھذه القضیة ھو الإجراءات الجنائیة الموجّھة ضدّ فوج من الرجال قاموا بإغتصاب المدّعیة في أفریل  كان الغرض من
إنتھاك سنة. إشتكت المدّعیة بشكل خاصّ من التأّخر الكبیر في الإجراءات، التّي رأت فیھا  18، حین كان عمرھا 1990
یة المرتكبة ضدّھا. و حتىّ إن تمّ تعویضھا على المستوى الوطني المعاقبة الفعلیة للمخالفات الجنائلتزاماتھا في لإالدّولة 

أورو التي سدّدت لھا لم یمكن إعتبارھا  5000نظیر الإضطراب الذي سببّتھا لھا تلك التأخرات، إلاّ أنھّا رأت أن قیمة 
 كتصحیح كاف.

مھینة) من الإتفّاقیة، إذ قدّرت أنّ ع المعاملات غیر الإنسانیة أو المن( 3للمادة  إجرائيإنتھاك خلصت المحكمة إلى 
 .3المتعلقّة بإغتصاب المدّعیة لم تستوفي الإلتزامات الإجرائیة التّي تفرضھا المادة الإجراءات الجنائیة 

 )16605/09سلوفینیا (رقم  ضدن.د. و  )3400/07سلوفینیا (رقم  ضدم.أ. 
 2015جانفي  15

إستغرقت  أكّدت المدّعیتان أنّ سلوفینیا لم توفرّ منظومة جدّیة لمتابعة و مقاضاة الرّجال الذین كانتا تتھّماھم بالإغتصاب،
 سنة في القضیة الأولى و أكثر من تسع سنوات في الثاّنیة. 26نائیة الموجّھة ضدّ ھولاء الإجراءات الج

(منع المعاملات غیر الإنسانیة أو المھینة) من الإتفّاقیة، إذ  3للمادة  إجرائيإنتھاك خلصت المحكمة في كلتا القضیتّین إلى 
 .3لم تستوفي الإلتزامات الإجرائیة التّي تفرضھا المادة  قدّرت أنّ الإجراءات الجنائیة المتعلقّة بإغتصاب المدّعیتین

 

 )29263/12بلغاریا (رقم  ضدس. ز. 
 2015مارس  3

الجنائیة جرّاء الإحتجاز، أعمال العنف، الإغتصاب و  للمتابعات الفعّالالطّابع غیر من  إشتكت المدّعیة بشكل خاصّ 
. ندّدت بصفة خاصّة بعدم التحّقیق حول التوّرط المحتمل لشرطیین و عدم  االإتجّار بالبشر التّي كانت تقول أنھّا ضحیةّ لھ

المحاكمة القضائیة. كما جال المفرط فیھا التّي أثرّت على سیر التحّقیق و مساءلة إثنین من المعتدین علیھا، إلى جانب الآ
كانت ترى أنّ الطَّول المفرط للإجراءات الجنائیة، بقدر ما كانت تخصّ مطالبتھا بالتعّویض عن الأضرار، لم تتماشى مع 

عدد معتبر إلتزامات الحق في محاكمة عادلة ضمن أجل معقول. كانت ترى في الأخیر أن قضیتّھا كانت تسلَّط الضّوء على 
 للمتابعات الجنائیة في بلغاریا. الفعّالكرّرة التّي تخصّ الطّابع غیر من المشاكل المت

، بسبب أوجھ النقّص في (منع المعاملات غیر الإنسانیة أو المھینة) من الإتفّاقیة 3لمادة اإنتھاك خلصت المحكمة إلى 
طة خلال الإجراء الجنائي وعدم التَّحقیق المجرى حول إحتجاز وإغتصاب المدّعیة، خاصّة بالنظّر إلى التأّخرات المفر

السّلطات أنھّ من غیر الضّروري ترى التحّقیق حول بعض الجوانب من الأحداث. كما رأت المحكمة أنھّ من المثیر للقلق أنّ 
معالجة التوّرط المحتمل لشبكة إجرامیة منظمّة للإتجّار بالنسّاء، حسب مزاعم  المدّعیة في ھذه القضیةّ. كما أشارت 

حكم  45ة في ھذه القضیةّ أنھّ كان قد تبینّ لھا من قبل إخلال السّلطات بإلتزاماتھا بإجراء تحقیق فعّال، في أكثر من المحكم
المادة ، رأت المحكمة أنھّ بموجب ضدّ بلغاریا. بتقدیرھا أنّ أوجھ النقّص المتكرّرة تدّل على وجود مشكل في المنظومة

) من الإتفّاقیة، كان على بلغاریا، بالتنّسیق مع لجنة وزراء المجلس الأوروبي، أن (القوة الإلزامیة و تنفیذ الأحكام 46
 تقرّر الإجراءات العامة اللازمة عملیا لتفادي مثل تلك الإنتھاكات للإتفّاقیة في المستقبل.
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 )33708/12جمھوریة مولدافیا (رقم  ضدإ. ب. 
 2015أفریل  28

كانت المدّعیة تأكّد أنھّا تعرّضت للإغتصاب من طرف رجل كانت لھا علاقة معھ منذ أكثر من سنة. كانت تدّعي بشكل 
لمدني أو الجنائي خاصّ أن السّلطات المولدافیة لم تجري تحقیقا فعّالا حول إدّعاءاتھا و أنھّ لم یتح لھا أيّ فرصة للإستئناف ا

 و التنّدید بالطّابع غیر الكافي للتحّقیق. للنظر في إتھّاماتھا بالإغتصاب
(منع المعاملات غیر الإنسانیة أو المھینة) من الإتفّاقیة، إذ قدّرت أنّ التحّقیق  3للمادة  إجرائيإنتھاك خلصت المحكمة إلى 

على الإلتزامات الإیجابیة للدّولة في التحّقیق الجدّي حول كل أشكال  المنطویةالمجرى حول قضیة المدّعیة لم یلبيّ المطالب 
بالإضافة (الحق في إنتصاف فعال)  13إنتھاك المادة الإغتصاب و الإعتداء الجنسي و معاقبة مرتكبیھا. كما خلصت إلى 

 الأمر یعني شكوى المدّعیة بخصوص إنعدام الإستئناف. ، بقدر ما كان3إلى المادة 

 )41107/10سلوفینیا (رقم  ضدإ. س. 
 2015ماي  28

من طرفھا ضدّ  ةالمرفوع ةالجنائی اتللإجراء الصّادمإمرأة شابّة تندّد بالمدّة المفرط فیھا و الطّابع في ھذه القضیة، كانت 
زعمت المدّعیة بصفة خاصّة أنّ التحّقیق حول مزاعم  ق للعائلة، كانت تتھّمھ بالإعتداء الجنسي علیھا لعدّة مرّات.صدی

إذ مرّت سبع سنوات بین تقدیم الشّكوى  –تأخّرات غیر معقولة ب تتمیزّھ تي تبعتالّ  ةالجنائی اتالإعتداء الجنسي و الإجراء
إعتداءات على حرمتھا الشخصیة خلال الإجراءات الجنائیة، و أكّدت ما إشتكت من . كالمحكمة الإبتدائیة و النطّق بحكم

الإستجوابات المضادّة التيّ كان یقوم بھا المتھّم شخصیا، و التيّ أجریت لھا خلال جلستین من بالأخصّ، أنھّا صدمت ب
 القضیةّ.

(منع المعاملات غیر الإنسانیة أو المھینة) من  3 المادة للإلتزامات الإجرائیة للدّولة بموجبإنتھاك خلصت المحكمة إلى 
مرور أكثر من سبع سنوات بین إیداع شكوى المدّعیة و  معرفة إن كانلالإتفّاقیة، و حتىّ لو كان من المستحیل التكّھن 

لا تأخّرا كھذا  قدّرت بشكل خاص أنّ ، إلاّ أنّ المحكمة على نتیجة الدّعوى أم لاتأثیر  لھالنطّق بحكم المحكمة الإبتدائیة 
(الحق في الخصوصیة و الحیاة العائلیة) من  8إنتھاك المادة خلصت إلى ق مع واجبات الحرص. كما یمكن أن یتواف

أنّ السّلطات السلوفینیة قصّرت في حمایة الحرمة الشخصیة للمدّعیة خلال التحقیق و الإجراءات الجنائیة.  رأتالإتفّاقیة، إذ 
و  المسألةبالنظّر إلى حساسیة  ة أكبر للمدّعیة. غیر أنھّصدمتخّذت عددا من الإجراءات لتفادي السّلطات قد إصحیح أنّ 

وقت تعرّضھا المزعوم للإعتداءات الجنسیة، كان من المفروض أن یتمّ إتخاذ نھج حسّاس للغایة. أمّا لضّحیة الصّغیر لن سّ ال
حتىّ إن إعترفت المحكمة أنّ لدى الدّفاع بعض الحرّیة  وشخصیا، فیما یخصّ طبیعة الإستجواب المضادّ الذي قام بھ المتھّم
لتخویف أو إھانة الإستجواب المضادّ لا یجب أن یستعمل كوسیلة  في الإعتراض على مصداقیة المدّعیة، لكنھّا رأت أنّ 

 الشّھود.
 

 )61030/08بلجیكا (رقم  ضد. ب. ف
 2017ماي  2

كانت المدّعیة تشتكي بشكل خاصّ من عدم إجراء تحقیق كامل و شامل و عدم الإستفادة من إنتصاف فعّال یسمح لھا 
 بتھم الإغتصاب و خدش الحیاء. ضدّ زمیل لھا في العملالشّكوى ب

معاملات غیر الإنسانیة أو المھینة) من الإتفّاقیة. إذ قدّرت (منع ال 3للمادة الجانب الإجرائي إنتھاك خلصت المحكمة إلى 
بصفة خاصّة أنّ مزاعم المدّعیة كان یمكن الدّفاع عنھا، و أنھّ كان یمكن عندئذ تحلیلھا كشكاوى متعلقّة بمعاملات مخالفة  

ى السّلطات إستعمال كل الفرضیات ال، كان علإلتزام الدّولة بإجراء تحقیق فعّ  من الإتفّاقیة. لذا و بالنظّر إلى 3للمادة 
المتاحة لھا، و في أحسن الآجال، حتَّى تسلطّ الضّوء على الأحداث، و في حالة ثبوتھا، أن تحدّد ظروف أعمال الإغتصاب 

في تلك الظّروف، لم یكن من الممكن الإعتبار أنّ التحّقیق قد  إیداع الشّكوى. و خدش الحیاء المزعومة، إبتداءا من تاریخ
 ري بطریقة جدّیة و معمّقة.أج

 العنف المنزلي 
 ."المنزليالعنف " أنظر البطاقة الموضوعیة

  طةرشّ ال عنف

 تركیا ضد) Aydin(. یدینأ
 1997سبتمبر  25

 أنظر أعلاه، في "الإغتصاب و الإعتداءات الجنسیة".
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 )24209/94تركیا (رقم  ضدإ. ف. 
 2003جویلیة  22

 Parti des Travailleurs du –(حزب العمال الكردستاني  ح.ع.ك. بعد الإشتباه بتوفیره العون و المساعدة إلى
Kurdistan تمّ إحتجاز المعنیة 1993)، و ھو من الجماعات غیر القانونیة، تمّ إحتجاز المدّعي و زوجتھ في أكتوبر .

نیھا بعصبة، كما لمدّة أربعة أیام. كانت تدّعي أنھّا تعرّضت للضّرب بالعصيّ من طرف الشّرطیین، بعد أن أغمضوا عی
قاموا بشتمھا و التھّدید بإغتصابھا. تمّ فحصھا من طرف طبیب ثمّ أخدت إلى طبیب أمراض النسّاء لإجراء مراقبة أخرى. 

. 1994الشّرطیون باقون خلف ستار في نفس الغرفة خلال فحصھا. تمّ إطلاق سراح المدّعي و زوجتھ في مارس   كان
بالتعّدّي على الحیاة الخاصّة لزوجة المدّعي بإجبارھا على الخضوع  ثلاثة شرطیین، تمّ إتھّام 1995في أواخر عام 

. كان المدّعي یزعم أنّ فحص أمراض النساء الذي أجبرت 1996. تمّ إطلاق سراحھم في ماي فحص أمراض النساءل
 ) من الإتفّاقیة.(الحق في الخصوصیة و الحیاة العائلیة 8زوجتھ على الخضوع لھ كان یمثلّ إنتھاكا للمادة 

(الحق في الخصوصیة و الحیاة العائلیة) من الإتفّاقیة. رأت أنھّ بالنظّر إلى ضعف  8إنتھاك المادة خلصت المحكمة إلى 
، لم یمكن أن ینتظر منھا مقاومة فحص أمراض النسّاء. و منھ تمّ المعنیةّ خلال إحتجازھا وھي تحت سیطرة السّلطات

ترام خصوصیتّھا. لم تثبت الدّولة الترّكیة وجود ضرورة طبیّة لذلك أو أي ظروف أخرى یحدّدھا التعّدّي على حقھّا في إح
القانون. و حتىّ لو قبلت حجّة الحكومة بأنّ الفحص الطبّي للمحتجزین من طرف طبیب شرعيّ یمكن أن یشكّل ضمانا ھاما 

على الحرمة الجسدیة للشخص أنّ المحكمة رأت أنّ أيّ تعدّ  ضدّ الإتھّامات الباطلة بالتحّرّش الجنسي أو سوء المعاملة، إلاّ 
یجب أن یحدّده القانون، و یتطلبّ موافقة المعني. بما أنّ تلك الشّروط لم تستوفى في ھذه القضیةّ، یترتبّ على ذلك أنّ 

 التدّخّل قید البحث لم یكن محدّدا في القانون.

  . ضد روسیاماسلوفا و نالباندوف
  2008جانفي  24

 أنظر أعلاه، في "الإغتصاب و الإعتداءات الجنسیة".
 

  ضد تركیا )Yazgül Yılmaz( .یلمازیازغول إ
  2011فیفري  1

سنة. إشتكت من التعّرض للتحّرّش الجنسي من  طرف الشّرطیین و تمّ  16المدّعیة قید الإحتجاز لمّا كان عمرھا  وضعت
دلاء ، بدون أن یرافقھا أحد و بدون الإإخضاعھا لفحص أمراض النساء یھدف إلى تحدید ما إن كان غشاء بكارتھا ممزّق

بعد تسریحھا و إطلاق سراحھا، عانت من إضطراب ما بعد الصّدمة و إضطرابات بموافقتھا ھي أو ولیَّھا القانوني. 
. لم تتخّذ أیة إجراءات مزاعمھا بالإعتداء خلال فترة إحتجازھا إلى حدّ بعیدإكتئابیة. الفحوصات الطبّیة اللاّحقة أیدّت 

 لسّجن.تأدیبیة ضدّ الأطباّء العاملین في ا
رأت المحكمة أنّ فحوصات أمراض النساء، و بصفة خاصّة عندما تؤدّى على قاصرات، یجب أن تقیدّ بضمانات إضافیة. 

یوفرّ الضمانات اللاّزمة في مسألة فحص المحتجزات. إنتشار یكن لاحظت أن القانون المعمول بھ وقت الأحداث لم 
اض النساء، یھدف إلى تفادي الإتھامات الكاذبة بالإعتداء الجنسي ضد ممارسة إخضاع النسّاء المحتجزات آلیا لفحص أمر

أفراد قوات الأمن،  و لا یأخذ بعین الإعتبار مصالح السّجینات كما لیس لھ أي تبریر طبيّ. إشتكت المدّعیة من التعّرض 
یق فحص غشاء البكارة. أشارت عن طرللتحّرّش الجنسي و لا للإغتصاب، و الأحداث التّي كانت تندّدھا لا یمكن تفنیدھا 

قانون الإجراءات الجنائیة الجدید ینظّم فحوصات أمراض النساء، لكنھّ لیس ھناك أیة إجراءات خاصّة  المحكمة إلى أنّ 
فحوصات أمراض النساء  بالنظّر إلى(منع المعاملات غیر الإنسانیة)  3إنتھاك المادة بالقاصرات. كما خلصت إلى 

 إلى جانب أوجھ النقّص في التحّقیق حول الأحداث. إحتجاز المدّعیةالممارسة خلال فترة 

 )47159/08ب. س. ضد إسبانیا  (رقم 
 2012جویلیة  26

 ل نیجیري كانت تمارس الدّعارة في حي بجوار بالما دي مایوركا.ھذه القضیة كانت تعني توقیف الشّرطة لإمرأة من أص
و الجسدیة التّي تعرّضت لھا من طرف أفراد الشرطة الوطنیة  اللفّظیةكانت المدّعیة تشتكي بصفة خاصّة من المعاملات 

للون بشرتھا، و بحكم خلال عملیات إستجوابھا. كما كانت تزعم أنھّا تعرّضت للتمییز بحكم مھنتھا كبائعة ھوى، و نظرا 
 أنھّا إمرأة.

أنّ الدّولة الإسبانیة لتم تقم بفتح تحقیق كاف و فعّال من أجل محاولة تسلیط الضّوء حول الأحداث  إلىخلصت المحكمة 
نع (م 3إنتھاكا للمادة في الطّریق العام، و التّي شكّلت المتمثلة في سوء المعاملة خلال عملیتّي توقیف للمدّعیة  ،المزعومة

المعاملات غیر الإنسانیة أو المھینة) من الإتفّاقیة في جانبھا الإجرائي. كما رأت أنّ التشّریعات الدّاخلیة لم تأخذ بعین 
الإعتبار الضّعف الخاصّ للمدّعیة، المنطوي على كونھا إمرأة إفریقیة تمارس الدّعارة، و لم تف بإلتزاماتھا بإتخّاذ كلّ 

(منع  14إنتھاك للمادة تصرّف تمییزي دورا في الأحداث أم لا، و ھذا ي كان لأفي ما إذا الإجراءات الممكنة للبحث 
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الإتفّاقیة فیما  من 3عدم إنتھاك المادة إلى من الإتفّاقیة. في الأخیر، خلصت المحكمة  3بالإضافة إلى المادة التمّییز) 
 المزاعم التّي قدّمتھا المدّعیة بالتعّرض لسوء المعاملة.یخصّ 

  ضد تركیا) İzci(ي. كأیز
 2013جویلیة  22

الإعتداء علیھا من طرف الشّرطة عندما كانت تشارك في مظاھرة سلمیة تمّ تنظیمھا كانت المدّعیة تشتكي بصفة خاصّة من 
ل إحتفالا بیوم المرأة، و ندّدت بتسامح السَّلطات إزاء وحشیة الشّرطة، و التّي في رأیھا غالبا ما تظلّ دون عقاب في إسطنبو
 في تركیا. 

(منع المعاملات غیر الإنسانیة أو المھینة) من الإتفّاقیة في جانبیھا المادّي و  3إنتھاك المادة  إلىخلصت المحكمة 
رأت المحكمة أنّ مثل ما ھو الحال في عدّة قضایا (حرّیة التجّمع) من الإتفّاقیة.  11مادة إنتھاك الالإجرائي، إلى جانب 

سابقة موجّھة ضدّ تركیا، لم یتحلىّ الشّرطیون بالتغّاضي و ضبط النفّس اللاّزمین عند محاولة تفریق تجمھر لم یكن عنیفا و 
المتناسبة ضدّ المتظاھرات كان سبب الأذى الجسدي الذي تعرّضت  لم یشكَّل تھدیدا للنظّام العام، و أنّ إستعمال القوّة غیر

في إیجاد و معاقبة الشّرطیین المسؤولین عن الأفعال المعنیة یثیر لھ المدّعیة. من جھة أخرى، تقصیر السّلطات التركیة 
زاعم سوء المعاملة. في الأخیر، تساؤلات جدّیة حول إحترام الدّولة لإلتزاماتھا بموحب الإتفّاقیة بإجراء تحقیق فعّال حوم م

كان للعنف المفرط فیھ الذي مارسھ الشّرطیون تأثیرا رادعا على من كان یرید المشاركة في المظاھرات. ذكّرت المحكمة 
 طلبات ضدّ تركیا و المتعلقّة بالحقّ في حرّیة التجّمع و/أو الإستخدام المفرط للقوّة منلاأنّ عددا كبیرا من في ھذه القضیةّ 

، دعت المحكمة السّلطات التركیة ، ما تزال عالقة. بالنظّر إلى البعد المنھجي للمسألةتالمظاھراطرف قوات الأمن خلال 
تھدف  إتخّاذ تدابیر عامةإلى  ،(القوة الإلزامیة و تنفیذ الأحكام) من الإتفّاقیة 46المادة  تقتضیھاالتي  بموجب الإلتزامات

 اكات مماثلة في المستقبل.نتھإإلى التأكّد من عدم حدوث 

  تركیا ضد) Afet Süreyya Eren(آفات سوریا إیرین. 
 2015أكتوبر  20

إنتمائھا إلى منظّمة سیاسیة غیر قانونیة، كانت تزعم تعرّضھا خلال فترة بسبب  1999تمّ توقیف المدّعیة في جوان 
فعّالا حول تعرّضھا المزعوم جازھا لإیذاءات تصنفّ كأعمال تعذیب. كما كانت تؤكّد أنّ السّلطات لم تجري تحقیقا إحت

 لسوء المعاملة.
(منع المعاملات غیر الإنسانیة أو المھینة) من الإتفّاقیة في جانبیھا المادّي و  3إنتھاك المادة  إلىخلصت المحكمة 

و الإفتراضات القویةّ المستنتجة من أنّ المدّعیة على وجھ الخصوص،  رة المعاملات السیئةنظرا لطبیعة و خطو الإجرائي.
تعرّضت لھذه المعاملات السیئة و ھي تخضع للإستجواب حول صلاتھا المزعومة مع منظمّة سیاسیة غیر قانونیة، رأت 

التحقیق و إعتبارھا تعذیبا. كما قدّرت المحكمة أنّ المحكمة أنّ تلك المعاملات نتج عنھا معاناة بالغة الشّدة و القساوة یمكن 
 .3بموجب المادة  للإلتزامات الإجرائیة للدّولةالإجراءات الجنائیة التّي تبعتھا لم یكونوا ملائمین و أنھّ وقع إخلال 

  تركیا ضد) Dilek Aslan(دیلاك أسلان. 
 2015أكتوبر  20

محرومین من حریتّھم، زعمت الفراد الأو ھي توزّع منشورات لدعم عائلات  2006تمّ توقیف المدّعیة في أكتوبر 
ات لم تجري تحقیقا فعّالا حول مزاعمھا. كما طو أكّدت أنّ السّل المدّعیة أنھّا تعرّضت لسوء المعاملة على أیدي الشّرطة

 ة من توزیع منشورات تعبرّ عن آرائھا.أنھّا منعت بالقوبكانت ترى 
الأدلةّ المقدّمة للمحكمة لا تسمح لھا بأن تستنتج أنّ المدّعیة كانت ضحیة لسوء المعاملة على أیدي الشّرطة، بعیدا عن أي 

یة في (منع المعاملات غیر الإنسانیة أو المھینة) من الإتفّاق 3عدم إنتھاك المادة  إلىشكّ معقول. خلصت المحكمة بذلك 
و فعّال حول مزاعم تعرّض المدّعیة  مناسبلكن المحكمة قدّرت أنّ السّلطات قد أخفقت في إجراء تحقیق جانبھا المادّي. 

 إلىخلصت المحكمة الإجرائي. في الأخیر،  من الإتفّاقیة في جانبھا 3إنتھاك المادة لك إلى ذلسوء المعاملة  و خلصت ب
 عبیر) من الإتفّاقیة.(حرّیة التّ  10عدم إنتھاك المادة 

 العنف الذي یرتكبھ الأشخاص

 كرواتیا ضد) Sandra Janković(ساندرا یانكوفیتش. 
 2009مارس  5

لھا الحمایة المناسبة، رغم مساعیھا لإجراء تحقیق حول الإعتداء  تزعم بصفة خاصّة أنّ السّلطات لم تضمنالمدّعیة كانت 
 و التھّدیدات التّي إتھّمت شركاء سكنھا بإرتكابھا.
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إخلال السّلطات (الحق في الخصوصیة و الحیاة العائلیة) من الإتفّاقیة بسبب  8إنتھاك المادة خلصت المحكمة إلى 
ة من أيّ تعدّي على حرمتھا الجسدیة، و بسبب الطریقة التّي نفذّت بھا في ضمان الحمایة المناسبة للمدّعیالكرواتیة 

 . 8الإجراءات الوطنیة للقانون الجنائي، دون مراعاة الإلتزامات الإیجابة المفروضة على الدّولة بموجب المادة 

 تركیا ضد) Ebcin(إبسین. 
 2011فیفري  1

المدّعیة معلمّة، تمّ الإعتداء علیھا و في الشّارع، من طرف شخصین رشّوھا بالحامض على وجھھا. لم تتمكّن من الإلتحاق 
لت تعاني من ثلاث سنوات. مازاكما إضطرّت لإتبّاع علاج نفسي لمدّة  ،سنة و نصف دامتبمنصبھا إلاّ بعد فترة نقاھة 

آثار جسدیة بالغة. كانت المدّعیة تزعم بصفة خاصّة أنّ السّلطات أخلتّ بإلتزاماتھا في ضمان الحمایة لھا و المعاقبة الفوریة 
 للمتھّمین.

(الحق في الخصوصیة و الحیاة  8و (منع المعاملات غیر الإنسانیة أو المھینة)  3إنتھاك المادة  إلىخلصت المحكمة 
ضدّ المعتدین على الإجرائي، إذ رأت أنّ الإجراءات المقدّمة أمام المحاكم الإداریة  من الإتفّاقیة في جانبھماالعائلیة) 
 عنف جسیم.و تلك المقدّمة في الجنائي، لم تستوفي كلاھما معیار الحمایة المناسبة ضدّ عمل المدّعیة 

 روسیا ضد) Irina Smirnova(إیرینا سمیرنوفا. 
 2016أكتوبر  13

ة تشتكي بصفة خاصّة من أعمال عنف منظمّة تعرّضت لھا من طرف عصابة إجرامیة و لامت السّلطات كانت المدّعی
 القیام بأي شيء لمنع أعمال العنف المزعومة.الأوكرانیة على عدم 

رأت بصفة خاصّة أنّ المعاملات غیر الإنسانیة أو المھینة) من الإتفّاقیة.  (منع 3إنتھاك المادة  إلىخلصت المحكمة 
الإعتداءات اللفّظیة المتكرّرة و المتعمّدة الموجّھة ضدّ المدّعیة و أعمال العنف الجسدي المرتكبة علیھا من طرف فوج من 

و إستحقت  3لمادة اصاص بموجب أدنى حدّ للإخت في خطورتھا بلغتھي إمرأة مسنَّة تعیش بمفردھا،  الرّجال، و
الإلتزامات الإیجابة المفروضة على الدّولة بتنفیذ الحمایة التّي یمنحھا الجھاز التشّریعي و الإداري. حتىّ إن تمّت متابعة 

یةّ. ، إلاّ أنّ السّلطات الروسیة إستغرقت إثنتى عشرة سنة لتسویة القضالمرتكبین الأساسیین للأحداث و الحكم علیھم بالسّجن
بالنظّر إلى الوقت الطوّیل للغایة في الشّروع و القیام بالدّعاوى الجنائیة، قدّرت المحكمة بأنّ روسیا قد أخلتّ بإلتزاماتھا 

 من الإتفّاقیة. 3لمادة ابموجب  الإیجابة

 مراجع تكمیلیة
 "العنف ضدّ المرأة و الإنتھاكات المنزلیة"  صفحة المجلس الأوروبي على الأنترنت حول أنظر أیضا
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